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سن الإحالة على التقاعد
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ظهير شريف رقم 314-81-1 بتاريخ 11 رجب 1402 )6 ماي 1982( يتضمن الأمر 
بتنفيذ القانون رقم 80-7 القاضي بتحديد سن إحالة الأجراء على التقاعد وإلزام 

المؤاجرين باستخدام من يخلف المنقطعين عن العمل بسبب ذلك )11(.
)ينسخ, ابتداء من 8 يونيو 2004, بالمادة 586 من القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194-03-1 بتاريخ 
14 رجب 1424 )11 سبتمبر 2003( : ج. ر. بتاريخ 13 شوال 1424 )8 ديسمبر 2003( و عوضت بالمواد من 526 الى 529 من القانون رقم 99-65 

المتعلق بمدونة الشغل((

الباب الأول: مجال التطبيق

  الفصل الأول :

 ، وملحقاتها  والغابوية  الفلاحية  والمستغلات   ، وملحقاتها  والتجارية  الصناعية  المؤسسات  على  القانون  هذا  أحكام  تجري 
بعمولة  والوكلاء  والسماسرة  والموثقين  المدنية  والشركات  التعاونيات  على  وكذلك  حرة  مهنة  يزاولون  الذين  والمؤاجرين 

وممثلي ووكلاء التأمين والنقابات والجمعيات والتجمعات كيف ما كان نوعها.

الباب الثاني: سن التقاعد

الفصل الثاني :

يجب أن يحال على التقاعد كل أجير بلغ من العمر ستين سنة باستثناء بعض الحالات التي يرجع البت فيها إلى وزارة الشغل 
بطلب من المشغل.

يحدد سن التقاعد بخمس وخمسين سنة فيما يخص العاملين بالمناجم الذين يثبتون أنهم اشتغلوا في باطنها مدة خمس سنوات 
على الأقل.

غير أن الأجراء الذين يكونوا ، عند بلوغهم ستين أو خمسا وخمسين سنة قد قضوا فترة التأمين المحدودة في الفصل الثالث 
والخمسين من الظهير الشريف رقم 1-72-184 الصادر في 15 جمادى الآخرة 1392 )27 يوليوز 1972( بمثابة قانون يتعلق 

بنظام الضمان الاجتماعي يؤخر سن التقاعد فيما يخصهم إلى التاريخ الذي يستوفون فيه مدة التأمين المذكورة.

الفصل الثالث :

لا يحتج على المؤاجرين ولا على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، فيما يخص سن الإجراء ، إلا بعقود الولادة أو 
الوثائق القائمة مقامها ، التي سبق للمعنيين بالأمر أن أدلوا بها عند استخدامهم والمحتفظ بها في ملفاتهم ، وذلك بالرغم عن 

جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنص على خلاف ما ذكر.

الباب الثالث : لزوم استخدام الخلف

الفصل الرابع :

يجب على المؤاجر أن يستخدم خلفا لكل أجير أحيل على التقاعد عملا بالفصل الثاني أعلاه.

الباب الرابع: أحكام مختلفة

الفصل الخامس :

إن الأجراء المستوفين للشروط المنصوص عليها في الفصل الثاني والبالغين من العمر ستين أو خمسا وخمسين سنة أو أكثر 
في تاريخ إجراء العمل بهذا القانون يحالون على التقاعد عند انصرام أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من التاريخ المذكور.

الفصل السادس :

يعاقب المؤاجر بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 120 درهما إلى 12.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 
على المخالفات لأحكام هذا القانون.

)11(  الجريدة الرسمية عدد 3631 بتاريخ 9 شعبان 1402 ) 2 يونيو 1982(.
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ويتعرض كذلك لهذه العقوبات كل مؤاجر استخدم أجيرا بلغ سن التقاعد.

 الفصل السابع :

يجري العمل بهذا القانون عند انصرام أجل ثلاثة أشهر على تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
بتمديد نظام  القاضي  القانون  التطبيق  فيه حيز  الذي يدخل  التاريخ  الفلاحية والغابوية في  المستغلات  فيما يخص  به  ويعمل 

الضمان الاجتماعي إلى المستغلات المذكورة.

 

 


